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الجهات المسئولة: 
مجلس النواب «	

وزارة القوى العاملة «	



الإنجاز / المستجدات التوصيات المشكلة

ع قانون العمل الجديد من لجنة القوى العاملة  تمت الموافقة على مشرو
بمجلس النواب.

- أن تقوم فلسفة قانون العمل على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وعدم 
الإضرار المادي بصاحب المنشأة حيث أن نجاح المنشأة في تحقيق الكفاءة 

والربحية يحافظ على استمرار العاملين في مواقعهم، بل وزيادة دخولهم على 
أساس إنتاجية حقيقة. 

- أن يتوافق القانون مع خطة التنمية للدولة على أساس زيادة إنتاجية العامل 
المصري ليكون أكثر تنافسية بما يشمل ذلك من حقوق وواجبات.

- عدم منح العامل مكافأة في حالة عدم تجديد العقد.

- إضافة أعباء مالية مبالغ فيها على أصحاب الأعمال: 
ع قانون العمل الجديد في تقرير الصناديق وما يشكله من «	 أسرف مشرو

أعباء على المنشآت كصندوق أموال الغرامات وصندوق التدريب المهني، 
كذلك صندوق العمالة الغير منتظمة، وهذه الصناديق تمثل عبئ على 

تكاليف الصناعة. 
 التزايد في الإجازات وعددها وانواعها لتصل الى أكثر من 190 يوم في السنة «	

إذا اضفنا اليها يوم الراحة الأسبوعية. 
الإصرار على تحميل صاحب العمل المفلس صرف تعويضات للعمال في «	

حالة التوقف الكلي أو الجزئي وإلزام صاحب العمل بمنح العامل مكافأة في 
حالة عدم تجديد عقد العمل محدد المدة بعد انتهائه.

إعادة النظر في آلية إدارة صندوق تمويل التدريب المهني بحيث يكون للقطاع 
الخاص )الممول الرئيسي( العدد الأكبر من المقاعد في مجلس إدارة الصندوق 

وبحيث يكون اتخاذ القرارات بالتصويت، على أن ينبثق عن مجلس الإدارة 
مجالس قطاعية وتكون حسابات الصندوق مقسمة على حساب رئيسي يندرج 

تحته حسابات قطاعية فرعية لضمان استفادة كل قطاع بما يتم تحصيله من 
هذا القطاع.

صندوق التدريب المهني يعاني من غياب الجدوى الاقتصادية ولا يحقق الغرض 
المنشأ من أجله.

التخلي عن مفهوم العقد المفتوح المدة، والالتزام بنصوص التعاقد بين العامل 
وصاحب العمل.

ع القانون للتوازن بين العامل وصاحب العمل حيث يعيد  عدم مراعاة مشرو
فكرة العقود المفتوحة غير محددة المدة والتي تؤدي إلى اضطرار صاحب 

العمل للجوء للقضاء لفصل العامل الذي يرتكب خطأ جسيم، فيجب التخلي عن 
هذا الفكر والالتزام بالنص المطبق حالياً في قانون العمل.

أن يتم تنظيم الإضراب بما لا يخل بمصلحة المنشأة ويتفق مع معايير العمل 
الدولية، وتحديد حدود سلطة المفوض العمالي في تنظيم الإضراب. عدم وجود آلية عادلة لتنظيم حق الإضراب.
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